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فرض الكفایة في الإنترنت

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانیة)

الحمد � الذي خلق الناس شعوبا لیتعارفوا، وجعل الاختلاف بینھم واقعاً لیتدافعوا، ومكنھم من وسائل بلوغ أقصى مدى التعارف والتدافع،
والصلاة والسلام على من أرُسل رحمة للعالمین، وأمَر أمتھ بتبلیغ منھج المولى إلى كل بیت مدرٍ وطین.

 

وبعد فإن الاتصال بین بني البشر قد أصبح ممكنا مھما تناءت الدیار، وبلغت سرعة التوصیل قبل ارتداد الطرف على القرار، ولم یكتفي الریح
بحمل الصوت بل والصورة الحاملة للنافع والضار.

 

وإن أقصى ما أخرجتھ ھو الشبكة العنكبوتیة –الإنترنت- التي أثبتت وجودھا في معظم مفاصل الحیاة، فما من جانب إلا وللإنترنت فیھ مشاركة
ونصیب، ابتداء من نقل المعلومات وانتھاء بالدرس والتطبیب وتسویق البضائع وتسدید الفواتیر، ومرورًا بأنظمة الطرق وحوالات البنوك

وتعاملات الحكومات والصراعات بین الأحزاب والاتجاھات.

 

كما حمل الإنترنت إیجابیات لا تحصى سلبیات متعددة: فمن نشر للأكاذیب إلى التجسس إلى الصور الخلیعة وإثارة الشھوات.

 

وما كان كذلك فحري أي یبحث عن حكمھ الشرعي.

 

ومن المعلوم أنھ (لیست تنزل بأحد من أھل دین الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلیل على سبیل الھدى فیھا)[1].

 

وأن من أھم ما ینبغي بحثھ حولھ ما یتعلق بالتكلیف فأردنا بحثھ مفردات التكلیف فیھ علنا نذكر الأمة بالالتفات ھذا المھیع المھم.

 

موضوع البحث:
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دراسة شرعیة تحاول تحدید الفروض الكفائیة التي تتعلق بالإنترنت وكیف یمكن الوصول إلیھ وعلى من.

 

ھدف البحث:

1) تحدید أھم مفردات الفروض الكفائیة المتعلقة بالإنترنت.

 

2) تحدید ضوابط عامة ینتظم في عقدھا أحكام الأفعال المتعلق بالإنترنت في الفروض الكفائیة.

 

حدود البحث:

الفقھ الإسلامي وأدلتھ بكافة مذاھبھ وأعلامھ السابقین والمعاصرین.

 

الدراسات السابقة:

الأحكام الفقھیة للتعاملات الإلكترونیة الحاسب الآلي وشبكة المعلومات، للباحث الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

رسالة دكتوراه، معھد القضاء العالي، وھي رسالة قیمة.

 

وافترقت وریقاتي ھذه ب-:

1) كونھا تعمقت في الحدیث عن حكم الفعل نفسھ.

 

بینما أخذه من جانب التعاملات والتعمق في التكییف الفقھي.

 

2) أن رسالتي تحدثت عن الفروض الكفائیة وأبرزت ھذه الزاویة من أحكام الإنترنت.

 

منھج البحث:

1) اتبعت في البدء الطریقة الوصفیة في بیان الواقعة وحاولت استقصاء وصفھا على الأقل في الذھن من خلال القراء واللقاءات الشفھیة
للمتعاملین مع الإنترنت كما أرسلت استبیاناً لبعض المواقع -وضعت نصھ في الملحق-.

 

2) حاولت تطبیق الأحكام الشرعیة علیھا.

 

3) بذلت الجھد في الحكم على بعض ما لم أجد لھ كلامًا للمعاصرین ولكنني حاولت إیراد ما أمكن من الاستئناس لي والله یغفر لي التجاسر آمین.

 

خطة البحث: فیھا ثلاثة فصول

المقدمة
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الفصل الأول: المفھوم والحكم العام للإنترنت:

المبحث الأول المفاھیم والأھمیة:

المطلب الأول المفاھیم:

الفرع الأول مفھوم الفروض الكفائیة: المبحث الأول المفاھیم والأھمیة.

المبحث الثاني: حكم الإنترنت.

الفصل الثاني الفروض الكفائیة في الإنترنت:

المبحث الأول مفردات الفروض الكفائیة في الإنترنت.

المبحث الثاني: الواجبات الكفائیة: في الدور الإیجابي.

المبحث الثالث الواجبات الكفائیة: في الدور السلبي.

الفصل الثالث: التنفیذ الفعلي للفروض الكفائیة المتعلقة بالإنترنت:

المبحث الأول: المكلف بالتنفیذ.

المبحث الثاني: متعلقات بالتنفیذ.

الخاتمة.

وأخیرًا أتقدم بالشكر لموقع الألوكة إذ بتقدیمھ فكرة المسابقة ساعدنا في تحریك ھمتنا الكلیلة، كما أشكر كل من أعانني بفكرة أو معلومة وأخص
بالذكر الدكتور علي ھادي بكر أستاذ علوم الحاسوب بجامعة حضرموت عل ما أكمني بھ من الوقت والمقالات النافعة فجزاه الله خیر الجزاء.

الفصل الأول: المفھوم والحكم العام للإنترنت

المبحث الأول المفاھیم والأھمیة:

المطلب الأول المفاھیم

الفرع الأول مفھوم الفروض الكفائیة

الفروض جمع فرض یقال: فرَضْت الشَّيْءَ أفَْرِضھ فرَْضًا أوَْجَبْتھُ[2].

 

وأما اصطلاحًا:

فالفرض ما طلب الشارع فعلھ طلباً جازمًا، ومِنْ أسَْمَاءِه والوَاجِبِ المَحْتوُمُ وَالمَكْتوُبُ[3].

 

والكفایة في اللغة من كفي: یكَْفِي كِفایةً، إذا قام بالأمر، فھَُوَ كَافٍ إذاَ حَصَلَ بِھِ الاِسْتِغْناَءُ عَنْ غَیْرِهِ [4].

 

وینقسم الفرض إلى فرض عین وفرض كفائیة.

 

فالفرض الكفائي ھو: (مُھِمٌّ یقُْصَدُ حُصُولھُُ مِنْ غَیْرِ نظََرٍ بِالذَّاتِ إلى فاَعِلِھِ)[5].
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فكل مھم یتطلبھ قیام الفرد أو المجموعة بدینھا كالتعلَّم والاجتھاد، أو ما تحتاجھ في دنیاھا كالحرف والصنائع یصیر فرض كفایة فیكفي فعل
بعض الناس لھ وإذا فعلھ بعضھم سقط الإثم عن بقیة المكلفین.

 

وأما الفرض العیني فیعُرف بأنھ:) ما خوطب بھ كل مكلف بعینھ بحیث لو فعلھ غیره لا یسقط عنھ الخطاب ویأثم بالترك)[6]؛ فیجب عل كل
فرد كالصلوات الخمس وتعلم ما لا بد منھ من الأحكام التي ترتبط بما یفعلھ كأحكام الصلاة وأساسیات البیع لمن یبیع وھكذا.

 

الفرع الثاني: الإنترنت وما یدخل فیھ:

الإنترنت (ھو شبكة اتصال ملایین من الحاسبات تمنح المعلومات والاتصال وثروة من النشاطات) [7].

 

وعرف أیضا بأنھ (شبكة ھائلة من أجھزة الكمبیوتر الھائلة المتصلة فیما بینھا بواسطة خطوط الاتصال عبر العالم) [8].

 

وعلى ضوء ھذه المفاھیم اشتھر تعریب لفظ الإنترنت إلى لفظ الشبكة العنكبوتیة، رغم أن مجمع اللغة العربیة بدمشق عربھا للفظ الشابكة[9].

 

وقد ارتأینا في بحثنا ھذا إطلاق لفظ الإنترنت لاشتھاره ولأنھ المتبادر ببساطة إلى الذھن.

 

طبیعة الشبكة العنكبوتیة - الإنترنت -:

الإنترنت شبكة لا یملكھا أحد (وھي لیست ملك لجمعیة معینة، ولا تخضع لھیمنة منظمة أو ھیئة حكومیة أو غیر حكومیة أو إدارة مركزیة)
[10]، وتوجد شركات تساعد المستخدم في الوصول للإنترنت، ولكي یقوم بأعمالھ المطلوبة وھذه الشركات مزودة الخدمة تقع علیھا مسؤلیة

قانونیة نحو المستھلك - سواء فرد أو شركة - فتقع علیھا المسؤولیة التعاقدیة، أو التقصیریة[11].

 

والخدمة الرئیسة للإنترنت ھي عرض المعلومات سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئیة.

 

ومن ثم توجد أكداس ھائلة من المواقع الحاملة لھذه المعلومات، وتتضمن ھذه المعلومات كل ما یحصل في الكون ویدخل في علم الإنسان: سواء
من الأحوال المجتمعة في كل المجالات: ومنھا المعلومات العلمیة النافعة، والصور والمرئیات الإباحیة، وكل ما أمكن للناس الوصول إلیھ.

 

ولا تقتصر خدمات الإنترنت على الویب العالمیة التي تعًرض علیھ المعلومات بل ھناك فوائد عدیدة.

 

فمن فوائد الإنترنت[12]:

1) البرید الإلكتروني.

 

2) شبكات المجموعات الإخباریة.
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3) المحادثات الإلكترونیة الحیة.

 

4) التواصل الشبكي عبر المنافذ الشخصیة بما سمي بالفیس بوك.

 

5) اتباع سیاسة التعلیم عن بعُد.

 

6) إنشاء نوادي صحافة من خلال الشبكة.

 

7) الوصول لمعلومات خاصة بل قد تكون شدیدة الحساسیة أو الخطورة سواء عن الأفراد أو المؤسسات أو الدول.

 

8) نقل الصور الحیة وفي ھذا من الفوائد ما یبلغ المدى كمتابعة طبیب أخصائي لسیر عملیة جراحیة.

 

وكل ھذه المجالات، تستخدم في المنافع والمصالح، كما أنھا تستخدم في المضار والمفاسد[13].

 

وبما أن الإنترنت مطلب مكمل لغیره ولیس مقصوداً بذاتھ إذ ھو وسیلة فیندرج تحت الفروض الكفائیة.

 

المطلب الثاني أھمیة بحث موضوع الإنترنت:

1) كون الإنترنت قد حل عندنا فیلزم البحث عن حكمھ:

لأن الواجب یحتم على المشتغلین بالفقھ بیان أحكام الشرع فیما یستجد.

 

بل أضحى انتشاره حداً ھائلاً؛ فقد بلغ عدد المستخدمین:

• 255 ملیون عدد المواقع الالكترونیة حتى كانون الأول 2010.

 

• 1،96 ملیار عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم حتى حزیران2010.

 

• %14 نسبة زیادة عدد مستخدمي الإنترنت عن السنة السابقة.

 

• مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط  21،3 ملیون [14]

 

2) حاجة الناس إلیھ:
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أصبح الإنترنت ھو وسیلة سیر الحیاة في معظم میادینھا؛ ومن ثم أضحى حاجة ماسة لمعیشة الناس ولأداء أعمالھم الیومیة بل صار ضرورة
في بعض المجتمعات؛ بحیث أنھ لو انقطع عنھم لتوقفت قطاعات واسعة من نشاطات الناس ومصالحھم توقفاً تامًا.

 

فالحركة التجاریة تعتمد على الاتصال فیما بین العملاء على الإنترنت كم أنھا تعتمد على البنوك في تصفیة تكالیفھا وسیر البنوك أساسًا یقوم
على الاتصال بین شبكات البنوك المختلفة، والإنترنت كذلك وسیلة لا یمكن الاستغناء عنھا للحصول على معلومات إن لم تكن الوسیلة الرئیسة

في الوقت الحاضر.

 

وھو - أیضا - وسیلة للإعلان: ومنھ الدعوة.

 

كما أنھ وسیلة مھمة بالنسبة للحكومة سواء فیما بین دوائرھا أو بینھا وبین المتعاملین عنھا بل أصبحنا نقترب كثیرًا مما یسمى بالحكومة
الإلكترونیة.

 

3) وجود أضرار شرعیة منبثقة عنھ:

ومنھا مشاھد الجنس العملي بنقل الفعل نفسھ عیانا، وما تبثھ الدعوات الھدامة والأدیان المحرفة.

 

كما أن المخاطبات التي تجري عبر الإنترنت قد تسفر عنھا علاقات غیر شرعیة.

 

وكذلك صار مرتعاً للسرقة والمحتالین[15]

 

وأیضًا التأثیر الإعلامي الخاطئ من قِبل الدول والجماعات والمنحرفین من الأفراد.

 

وما كان بھذه الصفة فحري أن یتم التصدي لمعالجة مسألة الإنترنت للوصول لتفریعات الوقائع التي تحتاج إلى حكم، ومنھا واجبات المسلمین
نحو ھذا القطاع الھم والرئیس في الدنیا الیوم.

 

ورغم ھذه الأھمیة إلا أن الدراسات الشرعیة عنھ - فیما أعلم - محدودة أو نادرة كما عرفتھا عند إعدادي لھذه الورقات[16].

 

المبحث الثاني: حكم الإنترنت:

الإنترنت نازلة حادثة فلذا نحتاج لتوصیفھا أو تكییفھا الشرعي، ثم نعقب ببیان الحكم.

 

المطلب الأول: التوصیف الشرعي للإنترنت:

مما تقدم في مفھوم الإنترنت یتبین أنھ وعاء لیس في ذاتھ نافع أو ضر؛ بل یأخذ نفعھ وضره من استخدامھ وما یحملھ من خیر أو شر وعلیھ فھو
وسیلة.
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وقد قرر كون الإنترنت وسیلة عدد من العلماء المعاصرین منھم شیخنا العلامة عبدالرحمن البراك[17]، والشیخ العلامة یوسف
القرضاوي[18].

 

وحكم الوسیلة من حیث الأصل تأخذه من استخدامھا فإذا استخدمت في الخیر كانت مشروعة بل قد تجب وإذا استخدمت في الشر كانت محرمة،
فعلى سبیل المثال تجوز الدعوة إلى الله عبر ھذه الوسیلة بل قد تجب.

 

یقول القرافي: (كما أن وسیلة المحرم محرمة فوسیلة الواجب واجبة)[19].

 

المطلب الثاني: الحكم على الإنترنت:

مما تقدم في التوصیف یتبین أن الإنترنت مشروعة إذا استخدمت في غیر المحرم بل قد تجب.

 

قال الشیخ محمد الصالح العثیمین - رحمھ الله - (أرى أنھ یجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأن ذلك مما تقوم بھ
الحجة...) [20].

 

ویفھم من كلام الشیخ العثیمین أن الإنترنت بالإضافة إلى كونھا من وسائل الإعلام فھي أیضا مما لا تتم حجة القیام بالدعوة إلا بطرقھا لكونھا
أضحت المنفذ الرئیس لقطاع واسع من البشر في أنحاء المعمورة.

 

غیر أن في حكم الإنترنت لبسًا آخر وھو في كونھا متضمنة بالشر أصلاً ومتلبسة بھ.

 

فإذا نظرنا في ھذه الوسیلة بما تحملھ وما تؤدي إلیھ وجدنا أنھا تحمل خیرًا كثیرًا، وتحمل أیضا شرًا.

 

فالإحصائیات تقول بأن مجالات الانتفاع بالإنترنت ھي أوسع وأشمل.

 

فعلى سبیل المثال تشیر بعض التقاریر أیضا إلى أن عدد المواقع الإباحیة یتراوح بین نصف ملیون وسبعة ملایین موقع منھا 10% تخدمھا
مؤسسات متخصصة في تجارة الجنس سواء من خلال توفیر الصورة أو الشرائط أو المجلات أو توفیر شبكات دعارة عالمیة [21]:

غیر أن عدد المواقع الإلكترونیة قد بلغ: 255ملیون حتى كانون الأول 2010 م[22].

 

ھذا فضلاً عن كون الخدمات التي یقدمھا الإنترنت مھمة وفیھا مصالح قد تصل لحد الضروریات في بعض الأماكن وفي بعض الحالات في
أماكن أخرى.

 

وأیضًا فھناك طرق كثیرة یمكن فعلھا للحد من أضرار الإنترنت عقب الحجب ونحوه[23].

 

وفوق ھذا وھذا فقد نصل إلى عدم إمكانیة إلغائھ خصوصًا لو وضعت خدمة مناسبة في ثمنھا وسرعتھا عبر الأقمار الصناعیة، ومن ثم كانت
المشكلة أصلاً في ضعف المسلمین وتخلفھم في ارتیاد ھذه الوسیلة والإحصائیات تنطق -ویا للأسف - بذلك:
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فمما جاء فیھا أن المواقع التنصیریة تزید على الإسلامیة بمعدل 1200 في المائة، تظھر أن المنظمات المسیحیة تحتل نسبة 62 في المائة من
المواقع، یلیھا المنظمات الیھودیة، ویتساوى المسلمون مع الھندوس بنسبة 9 في المائة فقط، مشیرا إلى آخر إحصائیة لموقع قوقل للبحث، حیث

أوضحت أن 3.4 ملیار صفحة على «الإنترنت» لا تمثل الصفحات العربیة فیھا إلا 10 في المائة من مجموعھا وفیھا الإسلامي وغیره[24].

 

وعلى ھذا یكون الحكم بالتكلیف بالطلب أشد سواء بقیامنا بالدور الإیجابي في إیجاد النافع أم بالسلبي في دفع الضار وھو ما نحاول معالجتھ في
الفصل القادم.

 

ونخلص إلى أنھ بما أننا لا نستطیع إلغاء الإنترنت لما یمثلھ من مصالح للناس قد یقال بعدم انضباط كثیر من الأمور بدونھ.

 

فما بقي علینا إن أن نتعامل معھ ونتفاعل مع ما فیھ بإیجاد دور إیجابي لنا لتثبیت وجھة نظرنا ومنھجنا وطرقتنا الإسلامیة وبالمقابل نحاول
التقلیل من أضراره بأفعال تحد منھا وقد سمیناھا الأفعال السلبیة.

 

وطبیعي أن ھذه الأفعال مطلوبات شرعیة لا یمكن لجمیع المكلفین تحقیقھ بل یطلب الشرع وجوده وھذا ھو المسمى فرض الكفایة وإن كان كثیر
منھا - في حالات - قد ینحصر وجوبھ في فعل أشخاص محددین فیتحول المطلوب الكفائي إلى فرض عین.

 

وعلیھ فإننا سنتناول ھذه الأفعال المطلوبة باعتبار الأصل وھو كونھا فروض كفایة ونذكر في آخرھا ما قد یتحول منھا إلى فرض عین فیتوجھ
التكلیف بمعین محدد.

 

إذن فلتناول الأفعال الإیجابیة من الفروض الكفائیة في الإنترنت، ثم الأفعال السلبیة.

 

الفصل الثاني

الفروض الكفائیة في الإنترنت

نتناول الفروض الكفائیة عبر مبحثین: أولھما في مفردات الفروض والثاني في آلیة تنفیذ ھذه المطالب.

 

المبحث الأول مفردات الفروض الكفائیة في الإنترنت:

مما تقدم في مفھوم الفرض الكفائي یمكننا تحدید عدد من الفروض الكفائیة المتعلقة بالإنترنت بعضھا فعل إیجابي یضیف إلى الشبكة، والبعض
الآخر سلبي یعمل على الإعاقة والتعطیل، وفي ھذا الفصل نورد ھذه بعض من ھذه المفردات لأن حصرھا لا یمكن باعتبار موضوعنا وھو

الفرض الكفائي من طبیعتھ أنھ غیر محدد ولا محصور وإنما تضبطھ قواعد عامة تنتظم في عقدھا المفردات الممكنة.

 

وعلى ھذا یشتمل ھذا المبحث على ثلاثة مطالب: أولھا في قواعد ضابطة والثاني في الفعل الإیجابي، وثالثھا في الفعل السلبي.

 

المبحث الأول: القواعد الضابطة لمفردات الفروض الكفائیة في الإنترنت:

الفروض الكفائیة ھي مھمات دینیة ودنیویة تساعد في إقامة المطلوبات الدینیة ومن أھم ھذه المطلوبات الكلیات الخمس: الدین والنفس والعقل
والعرض والمال.
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وعلى ھذا فمن الفروض الكفائیة المتعلقة بالإنترنت كل ما تعلق بالدین والدعوة إلیھ ورد أطروحات معارضیھ، ومنھا كل ما یتعلق بحفظ
الأعراض وتجاوز الحد السوي نحوھا، ومنھا كل ما یتعلق بالتعامل المالي الممكن عبر الإنترنت.

 

ولا یقتصر ھذا على النت المعلوماتیة بل ما تحتاجھ من شبكات وإصلاحات وتخصصات وغیرھا.

 

وعلى ھذا ستتفرع الفروض الكفائیة إلى مفردات كثیرة وغیر محدودة[25].

 

وقد ذكر العلماء قواعد عامة یتعرف من خلالھا على ھذه المفردات ومنھا:

1) ما لا یستقیم صلاح معاش الناس إلا بھ[26].

 

وتشمل كل ما یحتاجونھ من نواحي اقتصادیة كالأعمال والحرف التي یحتاجھا المجتمع والإنترنت أصبح كالضروري فیھا، ونواحي أمنیة
كالشرطة والقضاء وھذه ترتبط بشبكة واحدة.

 

نْیوَِیَّةِ، الْبدََنِیَّةِ وَالْمَالِیَّةِ[27]. ینِیَّةِ وَالدُّ 2) الأشیاء الْمُحْتاَجُ إلیَْھَا لِمَصَالِح النَّاسِ غَالِباً الدِّ

 

وتشمل مجالا عدة منھا الدعوة والجھاد وللإنترنت مسلك فیھا.

 

3) ما ینتظم بھ أمَْرَ الْمَعاَدِ[28].

 

من العبادات كالإمامة للصلاة، والأخذ على ید الظالم لنفسھ.

 

4) الأشیاء التي لاَ یقَوُمُ صَلاَحُ الْعاَلمَِ إلاَّ بِھَا[29].

 

وقد یتجاوز بھذا الوصف الأمة الإسلامي لغیرھا من الأمم ویتجاوز بھ صلاح الإنسان لصلاح الكون عامة؛ والإنترنت ھو الوسیلة العبرة
للحدود.

 

وعبر ھذه القواعد یمكننا في المبحثین القادمین تحدید مفردات الفروض الكفائیة المتعلقة بالإنترنت.

 

5) تعیین مفردات الفروض الكفائیة وتسمیتھا في الغالب لیس مصدره نصوص الشرع وأدلتھ بل ھو یدخل في الأمور الدنیویة التي أخبر النبي -
صلى الله علیھ وسلم بأنھم أعلم بأمر دنیاھم، فالرجوع للخبراء ھو المھیع والطریق الرئیس لمعرفة الواجب الفائي المطلوب في أي مجال حیاتي.

 

قال تعالى: ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبِیرٍ ﴾ [فاطر: 14].
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یقول السرخسي: (وإنما یرجع إلى معرفة كل شيء إلى من لھ بصر في ذلك الباب كما في معرفة القیمة والأصل فیھ قولھ تعالى فاسألوا أھل
الذكر إن كنتم لا تعلمون[30])[31].

 

وعلیھ فما سنذكره من المفردات المطلوبة وجوباً كفائی�ا سواء في جانب الإیجاب أو السلب إنما یرجع تحدیده بدقة تعیینھ وحجمھ ومكانھ وزمانھ
للخبراء.

 

المبحث الثاني: الواجبات الكفائیة: في الدور الإیجابي:

نقدم ھذا المبحث بتوطئة حول أھمیة التعامل الإیجابي، ثم نتناول المسألة في ثلاثة مطالب: أولھما في أعمال إنشائیة، وثانیھما في أعمال متفاعلة
مع مواقع موجودة سابقاً والمطلب الثالث في متفرقات متعلقة بالدور الإیجابي.

 

توطئة في أھمیة التعامل الإیجابي:

طبیعة الحیاة البشریة أنھا في تغیر مستمر في أحوالھا ووسائلھا؛ وعندھا لا یمكن لأھل الخیر إلا التفاعل الإیجابي مع ھذه المستجدات والتي
تصبح مع مرور الأیام كأشعة الشمس التي لا یمكن حجبھا؛ فإن لم تھیئ لك ما یقیك أحرقتك وصعب علیك الوقایة بعد ذلك كما قرره الشیخ

محمد بن صالح العثیمین[32].

 

وھذا ما یفسر لنا وجود الضبط الشرعي والعملي لمسألة تعلیم الفتاة - في السعودیة - للتعامل الإیجابي معھا أول الأمر على خلاف التعامل مع
الفضائیات على حد وصف الشیخ سلمان العودة[33].

 

وعلیھ فلا مجال أمامنا سوى التفاعل مع ھذه الوسیلة - الإنترنت - لنستفید من إیجابیاتھا، ونعمل على تلافي سلبیاتھا والله حفیظ.

 

ویمكننا تقسیم الفروض الكفائیة الإیجابیة إلى مطلبین أولھما في الإنشاء، والثاني في العمل مع الموجود.

 

المطلب الأول: أعمال إنشاء:

یجب على المسلمین كفائی�ا إنشاء كل ما یتطلبھ توفیر خدمة الإنترنت التي توصف بالمھمة حتى یتوفر ما یحتاجھ المسلمین في معیشتھم - بل
وللكفار الموجودون في بلادھم -.

 

ومن المطلوبات الظاھرة: الشبكات والمواقع؛ فنوردھا في الفرعین الآتیین.

 

الفرع الأول إنشاء الشبكات:

الشبكات ھي طریق الوصول لخدمة الإنترنت ومن ثم یتطلب الأمر وجود شبكات فھي الموفر لخدمة الإنترنت[34].

 

فوجود الشبكة تأخذ حكم الإنترنت نفسھ للقاعدة الشرعیة ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، ومع إیجاب فعلھا یجب - أیضا - فعل كل ما یتطلب
استمرارھا والمحافظة علیھا وصیانتھا بل وتطویرھا، فھذه وسائل الوصول للواجب ووسیلة الواجب واجبة.
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وقد تقدم قول القرافي: (كما أن وسیلة المحرم محرمة فوسیلة الواجب واجبة)[35].

 

الأمر الآخر أن وجود ھذه الشبكات بفعل الكفار یسقط وجوبھا على المسلمین، إلا إذا كانت ھناك مصالح معتبرة تذھب لأنھا بید عیر المسلمین
وسواء كانت حجب خدمة أو تقلیل خدمة، أو خسائر مادیة ھائلة یمكن توفیرھا لو أننا صنعنا خدمة التوفیر ھذه.

 

فترك الفعل من المسلمین للاعتماد على توفیر الكفار لھ جائز ما تترجح المصلحة بخلافھ.

 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: - عند حدیثھ عن الصنائع-: (إنھا فرض عند الحاجة إلیھا... وقولي عند الحاجة فان المسلمین قد یستغنون عن
الصناعة بما یجلبونھ أو یجلب إلیھم من طعام و لباس)[36].

 

والشاھد في كلامھ كوننا سنستغني عن فعلنا بما یفعلھ غیرنا.

 

ولكن تحدید ذلك یرجع إلى الموازنة بین المصالح والمفاسد ویكون ذلك بنظر الخبراء كما تقدم في القواعد في المبحث الأول.

 

المطلب الثاني: إنشاء مواقع:

لا تلزم شرعًا حالة محددة إذ أن المكلف مخیرٌ بین المشاركة في موقع موجود، أو إنشاء موقع مفقود؛ بل المطلوب ھو الفعل بأي طریقة كانت؛
غیر أن ھناك حالات قد یتعین فیھا إنشاء الموقع، ولا یمكن الاستغناء عن الإنشاء بالمشاركة ومن ذلك:

1) قد یكون الموقع المعروف لجھة دعویة تعطي الاطمئنان لمن یرید التوثق.

 

فعند إدراكنا لھذا الغرض یصیر الإنشاء واجباً.

 

2) قد لا نستطیع التحكم التام في المعلومة أو في المحتوى الذي نرى حاجة المدعوین لھ فنحتاج إلى موقع نتصرف فیھ بما نشاء.

 

3) قد نخاف من التصرف فیما نطرح ونرید الاطمئنان علیھ فنحتاج لموقع آمن.

 

ومن ذلك في ظني - الرد على الفتاوى والمشكلات.

 

4) لإنشاء المنتدیات:

المنتدیات وسیلة للتحاور والتفاعل المباشر المتبادل فإذا كانت مھمة وتوقفت علیھا بعض أھداف الدعوة كانت فرض كفایة.

 

وممكن إیجاد ضوابط نعمل بھا على تلافي السلبیات قدر الإمكان.
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المطلب الثاني: قیامنا بدور في المواقع الموجودة:

قدمنا أن الفروض الكفائیة ھي وسیلة ومن ثم لا یلزم شيء وجوب حالة معینة وعلیھ لا یجب - تحدیداً - إنشاء مواقع أو المشاركة في مواقع
موجودة بل المطلوب ھو إیجاب المفروض على الكفایة.

 

فیكون أمام المكلفین فعل أحد الخیارات من إنشاء موقع أو المساھمة في موقع آخر قائم وإن كان لكافر، لكن بشرط إمكانیة وصول الدعوة نقیة.

 

رُ الْمُخَیَّرُ فِي الْوَاجِبِ رُ الْمُخَیَّرُ فِي الْوَاجِبِ الْكِفاَئِيِّ كَمَا یتُصََوَّ فالواجب الكفائي قد یتصور فیھ الواجب المخیر بین أشیاء، قال الزركشي: (یتُصََوَّ
الْعیَْنِيِّ كَمَا سَبقََ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ كَذلَِكَ فِي الْوَاجِبِ عَلىَ الْكِفاَیةَِ) [37].

 

غیر أنھ في حالات قد تجب المشاركة في مواقع أخرى ومن ذلك:

1) توصیل الدعوة لقطاع من الناس یصعب القول بارتیادھم لمواقع الدعاة ومن ثم یفترض إیصال الدعوة عبر مواقعھم ومنتدیاتھم.

 

ولا یظھر وجود مانع شرعي من المشركة في مواقع منحرفة مھما بلغ انحرافھا ما دام أن المشارك سینفع بمشاركتھ، إلا في حالات معینة قد
توجد مفاسد كإعطاء صبغة شرعیة لھذا الموقع أو الدعایة لھ وعندھا لا نطلق المنع بل نقول للمشارك علیك الموازنة بین المصالح والمفاسد

فمتى ما رجحت المصلحة فعلیك بھا ولصاحبتھ مفسدة أقل.

 

یقول العز بن عبد السلام: (درء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن،
وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن،

وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن) [38].

 

ومما یذكر ھنا أنھ یجوز أن نحدد العنوان كما یجوز أن نوھم بعنوان كاذب كأن نعنون موعظة بأنھا فلم إباحي مجاني.

 

كما یجوز الكتابة باسم مستعار[39].

 

2) عند وجود خلل أو نقص في معلومات موقع یرتاده المسلمون مع حاجتھم لھذه المعلومة أو البحث سواء في العلوم الشرعیة أو الحیاتیة.

 

3) ارتیاد المنتدیات التي یكون الحق فیھا ضعیفاً سواء الحق شرعیاً أو حیاتیاً.

 

المطلب الثالث: متفرقات في الدور الإیجابي:

1) تیسیر الإنترنت:

لا شك أنھ فرض إذا كان في البلد مواقع غیر آمنة ونحتاج إیجاد مقاھي آمنة، لمن یرید وللمنافسة، وممكن ھل یجب دعمھا لتقدم أسعارًا
مخفضة، ومن ذلك:

أ) إنشاء مقاھي:

قد یكون إنشاء مقھى الإنترنت وسیلة لتحصین الشباب؛ إما لتوفیر مقھى آمن من الشرور، أو لمنافسة من یقدم الشر عبر بیع آخرتھ بدنیاه مع
تقدیم مزایا تجذب الناس مقھاه الآمن.

9 /8 /2024 4:31 م فرض الكفایة في الإنترنت

https://www.alukah.net/spotlight/0/41738/فرض-الكفایة-في-الإنترنت/ 12/24



 

ولكن مع ذلك یجب أن یكون حذرًا ولو بالمراقبة الإلكترونیة أو غیرھا، كما یجب علیھ تعیین ثقة یتولى ھذا المقھى.

 

ب) تقویة تقنیة المعلومات بشكل عام:

من الواجبات التي تعتبر من باب ما لا یتم الواجب إلا بھ تقویة تقنیة المعلومات.

 

ونضرب كمثال لذلك الخطوات التي أعقبت صدور الأمر السامي في السعودیة بتاریخ 10/12/1421ه- القاضي بوضع خطة وطنیة لتطویر
تقنیة المعلومات في المملكة وعمل آلیات لتنفیذھا ومتابعتھا من قبل جمعیة الحاسبات السعودیة[40].

 

ج) تقدیم خدمات مكملة:

قد یتطلب الواجب العبادي أو الحیاتي استخدام الإنترنت فیصیر فرض كفایة ومن ذلك:

• الأذان حیث لا یرفع الصوت على المنابر فیكون الإخبار بالصلاة فرض كفایة بالإنترنت إن أمكن كحكم الأذان[41].

 

وھو ما حدث في بریطانیا حیث بث الأذان عبر الھواتف المتحركة لمنع السلطات رفع الصوت بھ، وقامت بذلك شركة تابعة لأسرة مسلمة[42].

 

2) التخصصات العلمیة التي تعد فرض كفایة في تحقیقھا:

ومما لا یتم استخدام الإنترنت إلا بھ وجود خبراء وعلماء في ھذا المجال بكل تفریعاتھ، ومن ثم كان تعلیم ذلك وتعلُّمھ فرض كفایة[43].

 

یقول الشیخ عبد العزیز ابن باز - رحمھ الله -: (العلوم (غیر العلوم الشرعیة) أي من استخراج المعادن وشؤون الزراعة والفلاحة وسائر العلوم
النافعة، قد یجب منھا ما یحتاجھ المسلمون، ویكون فرض كفایة) [44].

 

3) إصدار اللوائح والقوانین والأحكام التي تعالج الجرائم والاختلافات التي تنشأ من التعامل مع الإنترنت إما بإیجاد وتقنین أحكام للقضاة أو
بإیجاد قضاة عندھم أھلیة معرفة الحكم المناسب للقضایا المعروضة[45].

 

4) وعظ الناس وتربیة النشء على خوف الله ومراقبتھ، وتحذیرھم من أخطار ھذه الوسیلة - الإنترنت - وتذكیر الآباء بوجوب إیجاد نوع من
مراقبة تصفح الأبناء ووجود تأكدھم من سلامة المحتوى المنظور ولو بشراء بعض البرامج أو الاستعانة بالخبیر لبرمجة الجھاز نفسھ وعدم

السماح للأولاد بحریة الذھاب إلى المقاھي وإنما یرشد بل یجبر إلى المقھى الآمن منھا.

 

ویمكن إدخال ذلك في مواضیع خطب الجمعة ومطویات النشر سریعة التداول وكل یندرج تحت الفرض الكفائي.

 

المبحث الثالث الواجبات الكفائیة:

في الدور السلبي:

نتناول ھذا المبحث عبر ثلاثة مطالب أولھا في حرمة الاعتداء واستثناء جوازه، ثانیھا في الاعتداء المضر مادیاً، وثالثھا في التأثیر دور ضرر
مادي.
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المطلب الأول حرمة الاعتداء واستثناء جوازه:

الأصل حرمة الممتلكات الشخصیة - المادیة والمعنویة - والإنترنت وما فیھ یدخل من ضمن الممتلكات المعنویة.

 

فالأصل أنھ مصون ویحرم التعدي علیھ إلا بحق، یقول النبي - صلى الله علیھ وسلم (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام)[46].

 

وقد قرر مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ الخامسة بأن حقوق التألیف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابھا حق التصرف فیھا، ولا
یجوز الاعتداء علیھا[47].

 

فالاعتداء ممنوع على الأموال والحقوق المادیة والمعنویة ومنھا المواقع وما فیھا من معلومات فھي حق لأصحابھا، لا یجوز التعدي علیھا إلا
في حدود ما یسمح بھ صاحبھ.

 

یقول الشیخ یوسف القرضاوى - إجابة عن سؤال حول الدخول في الإنترنت بدون مقابل مع أن الدخول لموضع یدفع مال فیھ - فقال:" أنا أرى
أن ھذه الأشیاء یجب على الإنسان أن یحترم مثل ھذه الأمور فأنا أشبھھا بمن یأخذ كتاب غیره ویطبعھ من غیر أن یعطیھ حقوق التألیف ولا
یعطي الناشر حقوق النشر یعني لابد أن تراعى الحقوق ھناك الآن شيء یسموه الملكیة الأدبیة أن الإنسان الذي بذل جھده في شيء یعني ظل

یشتغل في ھذا الأمر شھورًا وسنین ثم تأتي أنت وتسرق جھده فھذا لا یلیق) [48].

 

وھذا ینطبق على أصل الموقع أو المعلومات التي بداخلھ أو الدخول فیھ بغیر إذن أصحابھ أو وضع أشیاء لا یرضون بھا، وكل ما لا یرضى بھ
صاحب الموقع أو صاحب المعلومة أو المقال.

 

وقد جاء في نظام حمایة حقوق المؤلف بالمملكة العربیة السعودیة: (تشمل الحمایة برامج الحاسب الآلي) [49].

 

غیر أن كل ھذا ینطبق على الموقع النافع أما المحتوى الضار المنحرف فیختلف الحكم؛ إذ القاعدة أن المنكرات یجب إزالتھا وتغییرھا.

 

ةٌ یدَْعُونَ إِلىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[50]. قال تعالى ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 

یمَانِ) ویقول النبي - صلى الله علیھ وسلم -: (مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فلَْیغُیَِّرْهُ بِیدَِهِ، فإَنِْ لمَْ یسَْتطَِعْ فبَِلِسَانِھِ، فإَنِْ لمَْ یسَْتطَِعْ فبَِقلَْبِھِ، وَذلَِكَ أضَْعفَُ الإِْ
.[51]

 

ومن ھذه المنكرات المستوجبة للتغییر من الأمة ما یوجد في الإنترنت.

 

یقول الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ: (المواقع الفاسدة المخلة والمضرة بعقائد المسلمین من خلال التلبیس والتشكیك، والمضرة بأخلاقھم
كذلك من خلال ما یعُرض فیھا من الدعوة إلى الفساد وتیسیر طرقھ، وتعلیم الناشئة لھذه الأمور، وتربیتھم علیھا من خلال ما یعرض فیھا... فلا
ریب أن ھذا من أعظم المنكرات التي یجب التصدي لھا وإنكارھا وفق قواعد إنكار المنكر التي جاء بھا النص من الكتاب والسُنَّة، وبینھا

لھا علماء الأمة) [52]. وفصَّ
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ومن ثم فلیس في الإتلاف لھذه المفاسد إثم ولا ضرر بل فیھا الأجر والإثم على من استطاع فلم یغیر لإخلالھ بواجب الأمر النبوي (فلیغیره).

 

یقول ابن القیم: (وكذلك لا ضمان في تحریق الكتب المضلة وإتلافھا كتاب الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، قال المروذي قلت لأحمد
استعرت كتابا فیھ أشیاء ردیئة ترى أن أخرقھ أو أحرقھ قال نعم فاحرقھ)[53].

 

وإنكار المنكر یندرج تحت الفرض الكفائي؛ ویشھد لذلك قولھ تعالى في ھذه الآیة (ولتكن منكم).

 

یقول ابن جزي:

ةٌ الآیة: دلیل على أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجب، وقولھ: منكم: دلیل على أنھ فرض كفایة لأن من للتبعیض...) (وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
.[54]

 

ونورد ذكر الأعمال التي یمكن عدھا من فروض كفایة في الدور السلبي عبر نقطتین أولھما في إفشالھا مادیاً وثانیھما في التأثیر علیھا.

 

المطلب الثاني: إفشال الموقع مادیاً: وفیھ فروع:

الفرع الأول: تعطیل الموقع:

یجوز تعطیل الموقع الضار لو أمكن ذلك غیر أنني أظن أن ھذا غیر عملي إلا في حالة عرقلة المفسد المنحرف فقط لبعض الوقت وتفویت
الوقت علیھ؛ ومن ثم یمكن القول بوجوبھ لو تحققت مصلحة معتبرة في ما لو عطلنا عملھ.

 

وإنما قلنا غیر عملي لأن بإمكانھ فتح موقع جدید.

 

والشرط في التعطیل أن لا یجر ذلك إلى مفسدة أشد كتعطیل مواقع الخیر والنفع؛ خصوصًا مع ضعف تقنیاتنا وقلة مواقعنا والتي لا تحتمل
انقطاع البعض.

 

وما أحسن قول الدكتور فیصل مولوي: (لیس للمسلمین مصلحة في تدمیر المواقع المعادیة للإسلام على الإنترنت؛ لأنّ ھذا سیسبب تدمیرھم
لمواقعنا الإسلامیة. والله تعالى نھانا عن سبّ آلھة الذین كفروا حتىّ لا یكون ھذا الأمر مبرّرًا لھم لیسبوّا الله عزّ وجلّ؛ فلا یصحّ لنا أن نكون

البادئین لأنّ ذلك سیرتدّ علینا.

 

لكن لو بدأ الأعداء بتدمیر مواقع الإسلام على الإنترنت، فمن حقنّا أن نردّ علیھم بالمثل وأن نحطّم مواقعھم. والله تعالى یقول: ﴿ وجزاء سیئّة
سیئّة مثلھا ﴾[55]. بل من واجبنا في ھذه الحالة أن نقوم بتحطیم مواقعھم المعادیة للإسلام؛ لأنّ ذلك ھو الوسیلة الوحیدة لردعھم عن تحطیم

مواقعنا الإسلامیة)[56].

الفرع الثاني: منع الشخص أو إتلاف الآلات:

منع استمرارھا إما بعرقلة القائمین علیھا كأشخاص أو بإتلاف أجھزتھم، وھو واجب على الكفایة لأنھ من باب إنكار المنكر بالید لكن یحتاج إلى
نظر متأنیة لتأكد من توفر شروط النھي عن المنكر، ومنھا عدم نشوء مفسدة أشد، وطلب تدخل الحاكم لفعل ذلك.

 

المطلب الثالث: التأثیر على المواقع دون تعطیلھا:
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یمكن ذلك بأمور منھا:

1) المشاركة بمقال أو بحث أو محاورة لتفنید شبھة أو للرد على انحراف، أو للتحذیر من منكر ظاھر.

 

وتكون المشاركة على حالتین:

أ) فعل لا یتعارض مع أنظمة الموقع:

وھذا لا غبار علیھ.

 

ب) الفعل الذي یتعارض مع أنظمة الموقع.

 

یظھر أنھ بما أننا وصفنا فعل المشارك بأنھ من باب إنكار المنكر؛ فیجوز لھ الفعل دون رضا صاحب المنكر لأن المفترض الطبیعي أن لا
یرضى صاحب المنكر بفعل القائم بحقوق الله المنكر على تجاوزھا.

 

كذلك یمكن القول - والله أعلم - بجواز الموافقة على التزام أنظمة الموقع المعین لأجل الدخول مع نیة مخالفة ھذا النظام ویستند ذلك تحت جواز
الكذب في حالات الإصلاح كما جاء في الحدیث[57] ولم أر من صرح بذلك فلتتأمل.

 

2) الحجب: ھل من حق الموقع عدم حجبھ (حكم الحجب قانونیاً)

الحجب وسیلة مھمة وضروریة لیس لمواقع الإباحة والخنا بل ولما ھو أشد من ذلك كمواقع التنصیر.

 

ولنستمع لكلام أحد الخبثاء المنصرین - وإن كنا لا نصدقھ ونتمنى كذبھ - یقول - أخزاه الله: (فلما جاءت التكنولوجیا وعملوا البال توك دخلنا
السعودیة ودخلت قلب مكة... دخلنا المدینة غیر المنورة - كما یقول أحرقھ الله -.....، من ھنا ده عمل إلھي عجیب فإذن الله بیفتح مجالات لابد

أن نستغلھا في البال توك، وغیره من وسائل الإعلام..)[58].

 

والحجب واجب كفائي ولكن یتعین في الغالب على الشركة الموفرة للخدمة وقبلھا على الدولة نفسھا، لكن یبقى فرض كفایة بحیث یسعى
المسلمون لذلك ویأثمون لو حصل تقصیر.

 

أصُدرت قوانین صارمة لفلترة المواد التي تأتي من الشبكة العنكبوتیة لحجب ما كان ضارا[59]، وبحمد الله یتم العمل في كثیر من البلدان على
ھذا النحو.

 

ولھذا الحجب أثر بالغ یقول: (الأستاذ الدكتور كاس سانتین: الدول التي تفرض قوانین صارمة في منع المواد الإباحیة تنخفض فیھا نسبة ھذه
الجرائم - وبعد دراسة لبرنامج الترشیح في مدارس ولایة یوتا وجد أنھ بعد 54 ملیون عملیة تصفح فإن الخطأ في الحجب یبلغ 64 خطأ لكل

205737 عملیة حجب - نجاح %9909994) [60].

 

ولا بد من التنبیھ إلى أن ھناك واجب كفائي یتطلبھ الحجب ھنا وھو إیجاد برامج صلبة وممانعة لكسر الحجب، ولا یترك للشركات والتي قد
تنتج تسوق برنامج الحجب وُتخرج ما یكسره[61]،وقد یوجھ ذلك الطلب للشركات أو الأفراد.
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كما یمكن للأفراد - أیضا - القیام بأعمال عدیدة؛ وقد أورد الدكتور مشعل القدھي[62] نماذج من أفعال لبعض السعودیین ومن ذلك:

أ) كتابة عددا من البرامج للبحث الآلي عن الصفحات الإباحیة الجدیدة واكتشافھا وحجبھا. وقد تمكنت ھذه البرامج من الكشف عن آلاف
الصفحات الجدیدة ولا تزال تتعرف على عشرات أو مئات الصفحات الجدیدة في كل یوم وتقفلھا.

 

ب) كتابة برامج للفرز الآلي للصفحات التي یطُلب حجبھا لمعرفة ما إذا كانت صفحات إباحیة أم لا.

 

ج) بوضع عددا من البرامج والأنظمة لكشف محاولات الاختراق والتعدي وصدھا ومعرفة مصادرھا.

 

د) بدراسة الأسواق الدولیة وتعرفوا على عددا من الآلیات التي ستمكنھم بإذن الله من كتابة برامج تتمكن من منع الاختراقات بشكل أفضل بكثیر
– بإذن الله.

 

خلاصة لشروط الفعل السلبي:

للفعل السلبي شروط یتم النظر إلیھا قبل الإقدام على مثل ھذه الأفعال:

1) التأكد من الخلل في الموقع أو المقال ونحوه.

 

2) عدم إمكانیة إصلاح الخلل بطرق أخف كالنصیحة أو الضغط الكتابي؛ لأن ھذا الفعل یندرك - كما تقدم - في النھي عن المنكر ومن أساسیاتھ
التدرج في الإنكار.

 

3) أن لا یؤدي فعلنا السلبي إلى مفاسد أشد: ومن تلك المفاسد توجیھ أصحاب المواقع أو المقالات التي أنكرنا علیھا توجیھھم السھام لمواقع
الخیر والنفع وإمكانیة إلحاق أضرار ومفاسد أشد من المصالح المجلوبة بإنكارنا علیھ؛ وھذا من باب قولھ تعالى: ﴿ وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ

َ عَدْوًا بِغیَْرِ عِلْمٍ ﴾[63]. ِ فیَسَُبُّوا �َّ دوُنِ �َّ

 

وفي نھایة إیرادنا لمفردات الفرض الكفائي لا بد من التنبیھ إلى أن ھذه المفردات لیست منحصرة كما أن تحدیدھا زماناً ومكاناً وحالة ومقدارًا
یرجع إلى أھل المعرفة والخبرة بالإنترنت كما قدمنا سابقاً عند ذكر القواعد.

 

الفصل الثالث

التنفیذ الفعلي للفروض الكفائیة المتعلقة بالإنترنت

نتناول ھذا المبحث عبر مبحثین أولھما في المكلف بالفرض الكفائي، والثاني في متعلقات بالتنفیذ.

 

المبحث الأول: المكلف بالتنفیذ:

سُمي ھذا الفرض بالفرض الكفائي لأن التكلیف یحصل بفعل البعض.
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ولا یعني ذلك اقتصار الخطاب على البعض؛ إذ أن جمھور العلماء یقولون بأن فرض الكفایة على الكل[64]، و قرره عدد من الفقھاء
كالنووي[65].

 

فالخطاب إذن في الفرض الكفائي یتوجھ على الكل ابتداءً، ثم یسقط بفعل البعض؛ أي أنھ في أولھ فرض عین على الجمیع كما صرح ابن قدامة
بقولھ: (فاَلْخِطَابُ فِي ابْتِداَئِھِ یتَنَاَوَلُ الْجَمِیعَ، كَفرَْضِ الأْعَْیاَنِ، ثمَُّ یخَْتلَِفاَنِ فِي أنََّ فرَْضَ الْكِفاَیةَِ یسَْقطُُ بِفِعْلِ بعَْضِ النَّاسِ لھَُ)[66].

وذلك لأن الأصل في الخطاب أنھ للكل.

 

وتوجھ الخطاب إلى الكل - بحسب ظاھر النصوص - یجعل الجمیع یشعرون بالتبعة.

وعلیھ فكل الفروض الكفائیة التي أشرنا إلیھ وما یحدد أھمیتھ خبراء الإنترنت یكون واجباً على كل المسلمین.

 

وطبیعي أن الجمیع لا یستطیع مباشرة الفعل لكن قد یتوجھ علیھ التكلیف بمساعدة القادرین على الفعل مادیاً ومعنویاً.

 

ھَا ةٍ؛ فھَُمْ مَطْلوُبوُنَ بِسَدِّ زِ؛ لأِنََّ الْقِیاَمَ بِذلَِكَ الْفرَْضِ قِیاَمٌ بِمَصْلحََةٍ عَامَّ قال الشاطبي: (قدَْ یصَِحُّ أنَْ یقُاَلَ: إِنَّھُ وَاجِبٌ عَلىَ الْجَمِیعِ عَلىَ وَجْھٍ مِنَ التَّجَوُّ
عَلىَ الْجُمْلةَِ؛ فبَعَْضُھُمْ ھُوَ قاَدِرٌ عَلیَْھَا مُباَشَرَةً، وَذلَِكَ مَنْ كَانَ أھَْلاً لھََا، والباقون - وَإِنْ لمَْ یقَْدِرُوا عَلیَْھَا- قاَدِرُونَ عَلىَ إِقاَمَةِ الْقاَدِرِینَ، فمََنْ كَانَ
قاَدِرًا عَلىَ الْوِلاَیةَِ؛ فھَُوَ مَطْلوُبٌ بِإقِاَمَتِھَا، وَمَنْ لاَ یقَْدِرُ عَلیَْھَا؛ مَطْلوُبٌ بِأمَْرٍ آخَرَ، وَھُوَ إِقاَمَةُ ذلَِكَ الْقاَدِرِ وَإِجْباَرُهُ عَلىَ الْقِیاَمِ بِھَا؛ فاَلْقاَدِرُ إِذاً
قاَمَةِ مِنْ باَبِ مَا لاَ یتَِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِھِ)[67]. لُ إلى قِیاَمِ الْقاَدِرِ إِلاَّ بِالإِْ مَطْلوُبٌ بِإقِاَمَةِ الْفرَْضِ، وَغَیْرُ الْقاَدِرِ مَطْلوُبٌ بِتقَْدِیمِ ذلَِكَ الْقاَدِرِ؛ إِذْ لاَ یتُوََصَّ

 

ولا شك أن كثیرًا من الفروض الفائیة التي تتعلق بالإنترنت تحتاج إلى تكالیف ھائلة فتتطلب تضافر الجھود فنیاً مالیاً وإداریاً بل وحكومیاً.

 

لكن الفرض الكفائي باعتباره من الأحكام التكلیفیة یتوجھ على العالم بھ العارف بوجود النقص الذي نحتاج لسده.

 

كما أن أھل الاختصاص بعلوم الحاسوب والقریبین منھ علیھم تبعة البحث عن النقص؛ إذ قد قرر عددٌ من العلماء أن المقصر في العلم بالنقص
كمن علم الخلل ولم یسده.

 

نْ عَلِمَ ذلَِكَ وَأمَْكَنھَُ الْقِیاَمُ بِھِ أوَْ لمَْ یعَْلمَْ وَھُوَ قرَِیبٌ أمَْكَنھَُ قال النووي: (وَلوَْ أطَْبقَوُا كُلُّھُمْ عَلىَ ترَْكِھِ - أي فرض الكفایة - أثَِمَ كُلُّ مَنْ لاَ عُذْرَ لھَُ مِمَّ
الْعِلْمُ بِحَیْثُ ینُْسَبُ إلى تقَْصِیرٍ) [68].

ونخص بالذكر المساندة المالیة من أھل رأس المال؛ ولا أقصد ھنا المؤسسات الخیریة، بل ھناك واجب لا شك على الدولة في تخصیص
مشاریع نحو ھذه الوسیلة الفعالة - الإنترنت - إیجاباً وسلباً -.

 

وكذلك المشاركة بالمال من غیر الراغبین في التبرع؛ إذ یجوز أن یأخذ الإنسان أرباح وھو یؤدي ھذا التكلیف بفرض الكفایة.

 

قال ابن العربي: (... ما كان من فروض الكفایات فالقائم بھ یجوز لھ أخذ الأجرة علیھ) [69].
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غیر أنھ في حالات قد یتعین على شخص واحد أو على كل واحد من مجموعة، أو على الدولة والحكومة.

 

حالات تحول فرض الكفایة إلى فرض عین:

تقدم في مبحث المفھوم أن فرض العین ھو ما خوطب بھ كل مكلف بعینھ بحیث لو فعلھ غیره لا یسقط عنھ الخطاب ویأثم بالترك.

 

ویتحول فرض الكفایة إلى فرض عین في بعض الحالات، وعندھا یلُزم شرعًا كلُّ من توجھ لھ الخطاب على فعلھ، ولا یسقط عنھ الإثم لو فعلھ
غیره [70].

 

وبیان ھذه الحالات في الآتي:

1) انحصار القادرین على الفعل

نْسَانِ صَارَتْ فرَْضَ عَیْنٍ عَلیَْھِ لاَ سِیَّمَا إنْ كَانَ غَیْرُهُ عَاجِزًا قال ابن تیمیة (أنََّ ھَذِهِ الأْعَْمَالَ الَّتِي ھِيَ فرَْضٌ عَلىَ الْكِفاَیةَِ مَتىَ لمَْ یقَمُْ بِھَا غَیْرُ الإِْ
عَنْھَا) [71].

 

وھذا في الإنترنت ھو الغالب في المباشرة الفنیة لأنھا تحتاج إلى خبرة، لكن كنشر أو دعوة فلا تحتاج لخبرة.

 

2) أمر الحاكم:

فإذا أمر الحاكم بعض الأفراد بفرض من فروض الكفایة تعین علیھم ویلزمھم فعلھ [72].

 

مَامِ بلَْ تجَُوزُ مُخَالفَتَھُُ وَذلَِكَ لِشِدَّةِ خَطَرِه) مَامِ إلاَّ الْقضََاءَ فإنھ لاَ یتَعَیََّنُ بِتعَْیِینِ الإِْ قال الدسوقي:(الْحَاصِلُ أنََّ فرُُوضَ الْكِفاَیةَِ كُلَّھَا تتَعَیََّنُ بِتعَْیِینِ الإِْ
.[73]

 

فإذا انتدب الإمام أحدا أو مجموعة من الطلاب للدراسة أو الشركات للتوجھ نحو الإنترنت ومشاریعھ فیجب عیناً علیھم.

 

3) إذا توجھ الفعل على شخص وخُشي التواكل:

لا یتحدد في فرض الكفایة المطلوب منھ الفعل، وھذا قد یؤدي إلى تدافع الأشخاص عن أنفسھم فعل المطلوب شرعًا، وھذا یؤدي إلى عدم فعل
فرض الكفایة.

 

قال إمام الحرمین: (قال المستقلون بالعلوم الكلیة: ینبغي أن یكون أرباب القیام بفروض الكفایة على التبادر إلیھا، لا على التواكل فیھا؛ فإن ذلك
یجر إلى التعطیل) [74].

المبحث الثاني: متعلقات بالتنفیذ:

1) یجب على الحاكم حمل القادرین على الفعل:

ْ ْ ٌ ْ ُ َ
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عَةٌ عَلىَ الْعِباَدِ فِي الْبِلاَدِ، ا سَائِرُ فرُُوضِ الْكِفاَیاَتِ، فإَنَِّھَا مُتوََزِّ قال إمام الحرمین - بعد تقریره كون الجھاد على الحاكم قال - رحمھ الله -: (وَأمََّ
لوُنَ فرَْضًا مِنْ فرُُوضِ الْكِفاَیاَتِ زَجَرَھُمْ سْلاَمِ یعُطَِّ مَامِ أنََّ قوَْمًا فِي قطُْرٍ مِنْ أقَْطَارِ الإِْ مَامِ. نعَمَْ. إِنِ ارْتفَعََ إلى مَجْلِسِ الإِْ وَلاَ اخْتِصَاصَ لھََا بِالإِْ

وَحَمَلھَُمْ عَلىَ الْقِیاَمِ بِھِ)[75].

 

2) تھیئة الفاعل:

مع ضعف أمتنا تقنیاً - ویا للأسف - فیتطلب الأمر إعداد القادرین على الفعل وتعلیمھم.

 

وھذا لا شك أنھ فرض - وقد قدمنا ذكر ذلك - لكن ننبھ ھنا إلى أن التنفیذ لما حُدد أنھ فرض كفایة قد یحتاج إلى نفس وتخطیط للتھیئة للمستقبل،
وطبعاً مع عدم إغفال الحاضر ولو بشراء خبرة كافرة تحمل ثقة أو قریباً منھا.

 

الخاتمة:

وھكذا نحط الرحال متمنین من المولى القبول وحصول النفع آمین.

 

ومن النتائج التي توصل الباحث لھا:

1) شمول الأحكام الشرعیة وبالأخص الفرض الكفائي للإنترنت ومتعلقاتھ.

 

2) ثبوت تقصیر من قبل الأمة في ھذه الوسیلة العظیمة الأثر.

 

وأما التوصیات فمنھا:

1) یوصي الباحث إلى التوجھ لسد حاجتنا إلى الدراسات العمیقة بتخصصات في الجامعات والدراسات العلیا في موضع أحكام الإنترنت.

 

2) كما یوصي بأن تلتفت المؤسسات الخیریة إلى ھذه المواقع.

 

3) كما یوصي الشركات المسلمة الملتزمة بارتیاد الاستثمار في المشاریع المتعلقة بالإنترنت.

 

والله أعلم وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم والحمد � رب العالمین.

 

وبقي الملحق: الذي أرسل لبعض المواقع النافعة:

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

عندي بحث بعنوان الفروض الكفائیة المتعلقة بالإنترنت

وأود أن تجیبوني على الاستبیان الآتي:

1) ھل الجوانب الفنیة كافیة في المواقع عند المسلمین (نعم - لا - لا بأس بھا).
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2) ھل ھناك دعم مالي للمواقع الدعویة (نعم - لا - محدود)

3) ھل یوجد إھمال من المؤسسات الخیریة لوسیلة الإنترنت (نعم - لا - بقدر معین).

4) ھل نحتاج لشبكة من شبكات موفري خدمة الإنترنت بحسب المصلحة أو لا مفاسد من تركھا بید الكفار.

5) ما ھي مفردات الواجبات المطلوبة من الأمة عامة نحو وسیلة الإنترنت بمواقعھا وخدماتھا:

أ)..................

ب)................

ج)...................

6) ھل خدمة الإنترنت ضروریة.

 

وجزاكم الله خیرا.

[1] الشافعي: محمد بن إدریس، كتاب الرسالة ص20، بیروت: دار الفكر.

[2] ینظر: ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب (7/ 202)، ط 3، بیروت: دار صادر، 1414 ھـ، والفیروز أبادي: محمد بن یعقوب،
القاموس المحیط ص: 650، ط 8، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1426 ھـ - 2005 م.
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[10] حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات ص 25.

[11] حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات ص 29-27.
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[28] البھوتي: منصور بن یوسف،كشاف القناع عن متن الإقناع (3/41 ).

[29] الخرشي: محمد المالكي، شرح مختصر خلیل (3/110)، بیروت: دار الفكر.

[30] (النحل: 16 ).

[31] السرخسي: محمد ابن أبي سھل، المبسوط  (13 ص: 110)، بیروت: دار المعرفة، 1406 ھـ.

[32] ینظر كتابھ: الصحوة الإسلامیة ضوابط وتوجیھات ص 68.

[33] في محاضرة لھ بعنوان التغییر الاجتماعي وكیف نتعامل معھ، تسجیل صوتي بموقع منتدى العمري.
.http://omaryforum.com/SF/PreviousLecture/PreviousLecture.aspx?NextLecture=60

[34] ینظر الاتصال بالإنترنت ص 19، یورك برس، بیروت: مكتبة لبنان، ط1، 2002م.

[35] القرافي، الذخیرة (1/153).

[36] ابن تیمیة: أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى (29/194 )، المدینة المنورة: جمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف،
1416ه-/1995م.

[37] البحر المحیط - (1/152).

[38] ابن عبد السلام: عبد العزیز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 4)، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1414 ھـ - 1991 م.

ً منھا عدم الانتساب لغیر أبیھ: ینظر فتواه بمنتدى [39] وقد أفتى عدد من المعاصرین بجوازه؛ منھم الشیخ عبدالرحیم سحیم وشرط شروطا
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=874  الإرشاد

[40] الأحكام الفقھیة للتعاملات الإلكتروني ص 41، عبدالرحمن بن عبد الله السند، ط 1، بیروت: دار الوراق، 1424ه- - 2004م.

[41] أي عند من یقول بأنھ فرض كفایة؛ ینظر: الذخیرة للقرافي (2/  58).
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[42] من مقال بعنوان دور شبكة الإنترنت في نشر الدعوة الإسلامیة، أحمد محمود أبوزید مجلة الوعي العدد532 بتاریخ 3/9/2010 م، ینظر
موقعھا:

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=331&issue=454

[43] ینظر: النووي: یحیى بن شرف، روضة الطالبین وعمدة المفتین (10/  223)، ط3، دمشق: المكتب الإسلامي، 1412ھـ/1991م.

[44] من كتابھ: من كتاب العلم وأخلاق أھلھ ص 32، دار الإمام أحمد.

[45] ینظر في وجود الحاجة لذلك:  حجازي: عبد الفتاح بیومي، مكافحة جرائم الكمبیوتر والإنترنت ص 7 - 11، مصر: دار التب القانونیة،
2007م، وعمل ذلك قد یكون فرض عین على الحاكم لكن ھو في الأصل مطلوب على الكفایة بحیث أنھ یجب على غیر الحاكم السعي لوجود

ذلك لو تقاعس الحاكم والله أعلم.

[46] رواه الشیخان: البخاري: الجامع الصحیح (2/  176)، كتاب الحج: باب الخطبة أیام منى صحیح البخاري  كتاب الحج: دار طوق النجاة،
ومسلم، الصحیح صحیح مسلم (3/  1306)، كتاب القسامة: باب تغلیظ حرمة الدماء، ط 1، بیروت: دار إحیاء التراث، 1422 ھـ.

[47] من قرار رقم: 43(5/5) بشأن الحقوق المعنویة مجلة مجمع الفقھ  العدد5 ( 3/ 2267).

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/617-2009-12-21-20-56-58.html [48] في موقعھ

[49] السند، الأحكام الفقھیة للتعاملات الإلكترونیة ص 75.

[50] (آل عمرن: 104 ).

[51] رواه مسلم، الصحیح (1/  69)، كتاب الإیمان: باب كون النھي عن المنكر من الإیمان.

[52] جریدة الریاض، العدد 12051، یوم الجمعة 1/ربیع الأول/1420 ھـ، عنھا الأحكام الفقھیة للتعاملات الإلكترونیة ص 296.

[53] من كتابھ الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ص: 346- 247، القاھرة: مطبعة المدني.

[54] ابن جزي: محمد بن أحمد، التسھیل لعلوم التنزیل (1/ 161)، ط 1، بیروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1416 ھـ.

[55] (الشورى: 40 ).

[56] عنھ مقال فقھ المعلومات والإنترنت.

ِ صَلَّى اللهُ [57] رواه البخاري، الصحیح الجامع (3/  183)، كتاب الصلح: باب لیس الكاذب الذي یصلح بین الناس، ونصھ: سَمِعتَْ رَسُولَ �َّ
عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: «لیَْسَ الكَذَّابُ الَّذِي یصُْلِحُ بیَْنَ النَّاسِ، فیَنَْمِي خَیْرًا، أوَْ یقَوُلُ خَیْرًا».

[58] من حوار مع المنصر المصري الشھیر "زكریا بطرس" صاحب قناة الحیاة، مع موقع (محاور) التنصیري، مقال المنصرون یفضلون
http://almoslim.net/node/96909 التنصیر الالكتروني" في الخلیج، جمال عرفة  26/7/1429 ھـ، بموقع المسلم"

http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Services/info_C2.aspx? [59]ینظر على سبیل المثال: ما صدر في سلطنة عمان في
NID=58

[60]مقال المواقع الإباحیة على شبكة الإنترنت وأثرھا على الفرد والمجتمع، الدكتور مشعل القدھي
http://www.saaid.net/mktarat/abahiah/1.htm

[61] وقد أخبرني بذلك الدكتور علي ھادي بكر أستاذ علوم الحاسوب بجامعة حضرموت في المقابلة الشفھیة.

[62] في نسخة بوربوینت لمقالھ المواقع الإباحیة على شبكة الإنترنت وأثرھا على الفرد والمجتمع، على رابط
http://www.saaid.net/mktarat/abahiah/1.htm

[63] (الأنعام: 108 ).

[64]بن السبكي، جمع الجوامع، مع [حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 238]، وھو ما نص علیھ الشافعي في الأم
1/ 312]، بیروت: دار المعرفة.

[65]ینظر في إثبات قولھ: الشربیني: محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج 6/ 8]، ط 1، بیروت:  دار الكتب العلمیة،
1415ھـ - 1994م.
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[66] ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، [المغني لابن قدامة 9/ 196]، القاھرة: مكتبة القاھرة، 1388ھـ - 1968م.

[67]الشاطبي: إبراھیم بن موسى، [الموافقات 1/ 283 - 284]، ط 1، دار ابن عفان، 1417ھـ - 1997م.

[68]النووي: یحیى بن شرف، المجموع شرح المھذب (1/  27)، بیروت: دار الفكر.

[69] أحكام القرآن (2/524)، محمد بن عبد الله المعافري ابن العربي، ط 3، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1424 ھـ - 2003م.

[70] ینظر: ابن الھمام: محمد بن محمد، التقریر والتحبیر - (2/181 ) ط 2، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1403ھـ - 1983م.

[71] مجموع الفتاوى (28/  82).

[72] ولم نجد من خالف غیر أن الزركشي ذكر أن المسألة خلافیة ینظر: البحر المحیط في أصول الفقھ - (1/201).

[73] الدسوقي: محمد بن أحمد، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر - (4/131)، بیروت: دار الفكر، وینظر: الھیتمي: أحمد بن محمد، تحفة
المحتاج في شرح المنھاج (3 /71 )، بیروت: دار إحیاء التراث.

[74] الجویني: عبدالملك بن عبد الله، نھایة المطلب (17/396 )، ط 1، جدة: دار المنھاج، 1428ھـ-2007م.

[75] الجویني عبد الملك بن عبد الله، غیاث الأمم في التیاث الظلم ص  210 - 211، ط 2، مكتبة إمام الحرمین، 1401ھـ.
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